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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  الدورة الحادية عشرة
  ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢جنيف، 

من ) ج(١٥ الإنسان وفقاً للفقرة     موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق        
  ٥/١مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 

  *لاتفيا    

عملية الاستعراض معنية إلى جهات ست   المقدمة من)١(للمعلومات هذا التقرير هو موجز  
. يتَّبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان         هو  و. الدوري الشامل 

رير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية الأمـم المتحـدة         يتضمن التق  ولا
وقد ذُكرت بصورة . أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات محدَّدة السامية لحقوق الإنسان، ولا

النص مراجع المعلومات الواردة في التقرير، كما أُبقي قدر الإمكان على نهاية منهجية في حواشي 
أما الافتقار إلى معلومات عن مسائل محددة أو إلى التركيز علـى            .  دون تغيير  النصوص الأصلية 

وتتاح . معلومات عن هذه المسائل بعينها    المعنية  الجهات  هذه المسائل فقد يعزى إلى عدم تقديم        
على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان النصوص الكاملة التي تتـضمن جميـع              

 وقد روعي في إعداد هذا التقرير أن دورية الاستعراض في الجولة الأولى هي              .المعلومات الواردة 
  .أربع سنوات

  

__________ 

 . إلى دوائر الترجمة التحريرية بالأمم المتحدةلم تُحرَّر هذه الوثيقة قبل إرسالها  *  
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  المعلومات الأساسية والإطار  -أولاً   

  نطاق الالتزامات الدولية  -ألف   
يُعتمَد بعد مشروع قـانون       لم أشار التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام إلى أنه         -١

الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،        للتصديق على البروتوكول    
وحث التحالف لاتفيا على أن تصدق علـى        ). ٢٠٠٢(الذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام       

  .)٢(هذا الصك
 ينق على البروتوكول  وأوصت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان لاتفيا بأن توقع وتصد          -٢

الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وعلى اتفاقيـة         للعهد الدولي    ينالاختياري
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب              
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقـوق              

 والاتفاقية الدولية لحماية جميـع الأشـخاص مـن          )٣(اد أسرهم جميع العمال المهاجرين وأفر   
الأوروبية لمناهضة  اللجنة  كما أوصت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان و      . )٤(الاختفاء القسري 

لاتفيا بأن تعترف باختصاص لجنة القـضاء علـى         التابعة لمجلس أوروبا    العنصرية والتعصب   
  .)٥(نظر فيهالواراد بلاغات من الأفبتلقي الالتمييز العنصري 

  الإطار الدستوري والتشريعي  -باء   
لمكافحة التمييـز   اً  أشارت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان، وهي تلاحظ أن أحكام          -٣

تزال   لا أضيفت إلى عدد من القوانين، إلى أن تعديلات القانون المدني المتعلقة بمكافحة التمييز            
ينطبق على المعـاملات    لاعني هذا أن حظر التمييزوي. ٢٠٠٤البرلمان منذ عام معروضة على  

الحظر  كن أن يُعتمَد في هذه الحالة إلا      يم يمارسون أنشطة تجارية ولا     لا بين أشخاص مستقلين  
وأوصت اللجنةُ بأن تحظر قوانين التمييز في جميـع         . العام للتمييز المنصوص عليه في الدستور     

الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب لاتفيا على  اللجنةوعلاوة على ذلك، حثت . )٦(الميادين
أن تعتمد مجموعة شاملة من القوانين المدنية والإدارية تحظر التمييز العنصري في جميع ميادين              

  .)٧(الحياة

  الإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان  -جيم   
كتب الـوطني لحقـوق     الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بأن الم     اللجنة  أفادت    -٤

وأشارت اللجنـة اللاتفيـة   . )٨( ديوان المظالم٢٠٠٧يناير / كانون الثاني١الإنسان أصبح في   
لحقوق الإنسان إلى أن أمين المظالم مسؤول مستقل ينتخبه البرلمان ليتولى مهمة حماية حقوق              
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 خُفِّضت في   لديوانة ل المخصصغير أن الموارد البشرية والمالية      . الإنسان وتعزيز الإدارة الرشيدة   
الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب لاتفيا بـأن تواصـل         اللجنة  وأوصت  . )٩(٢٠٠٩عام  

  .)١٠(تقديم الدعم إلى ديوان المظالم وبأن تزوده بما يكفي من الأموال والموارد البشرية
لـك  يمالمظالم  الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب إلى أن ديوان        اللجنة  وأشارت    -٥

صلاحية البت في جميع المسائل المتصلة بالمساواة في المعاملة وانتهاك مبدأ عـدم التمييـز في                
اللجنـة  وبينمـا لاحظـت     . بين حزبين  وأبين الأفراد والسلطات العامة     التي تثار   القضايا  

 الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب الصلاحية القانونية والدور الريادي لديوان المظـالم في           
مكافحة التمييز العنصري، لاحظت أنه ينبغي منح وحدة مناهضة التمييز التابعة للمؤسـسة             

  .)١١(الوسائل اللازمة لمواصلة عملها
وزارة  الإدماج الاجتماعي و   ةوق الإنسان بأنه منذ إلغاء وزار     وأفاد مركز لاتفيا لحق     -٦

 ـ تتداخل وزارة العدل    واحدة  إدارة  يوجد    لا ،شؤون الطفل والأسرة   عـن  سؤوليات  ولى الم
تكلـف  وأوصى المركز لاتفيا بأن     . )١٢(الإدماج الاجتماعي وعدم التمييز وحقوق الأقليات     

  .)١٣(ية الإعمال الفعال لحقوق الإنسانسؤولبم ،وزيراً، حتى في ظل الأزمة الاقتصادية
ورحب مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان بإنشاء مفتشية الدولة لحماية حقـوق              -٧

 التي يمكنها معالجة الشكاوى أو إجراء التحقيقات بحكم موقعها وكـذلك بإنـشاء              الطفل،
  .)١٤(مراكز لحل أزمات الأسر ومساعدتها

  التدابير المتعلقة بالسياسات  -دال   
الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب عن المبادئ الأساسية لـسياسة         اللجنة  أبلغت    -٨

، وهي وثيقة إطارية لتخطيط سياسـة الدولـة في     ٢٠١٨-٢٠٠٨الإدماج في المجتمع للفترة     
 اللجنـة وأوصت  . )١٥(مجال الإدماج في المجتمع، صيغت بالتشاور مع منظمات غير حكومية         

تبذله من جهود من أجـل الإدمـاج في           ما كلعلى المدى البعيد    لاتفيا بأن تواصل وتعزز     
قات بين الفئـات الإثنيـة      واقترحت أن يجري التركيز بصفة خاصة على تعزيز العلا        . المجتمع

  .)١٦(وعلى استقبال المهاجرين، بمن فيهم الوافدون الجدد وطالبو اللجوء واللاجئون
الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب لاتفيا، وهي تشير إلى البرنامج اللجنة وأوصت   -٩

 من  ، بأن تواصل وتكثف جهودها    )٢٠٠٩-٢٠٠٥(الوطني لتعزيز التسامح في لاتفيا للفترة       
  .)١٧(أجل تعزيز التنوع في التعليم المدرسي

أن البرنـامج   التابعة لمجلس أوروبا    ولاحظت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية        -١٠
 يـشمل   ٢٠١٣-٢٠٠٩الإيدز للفتـرة    /الوطني المنقح لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية      

 الفيروس وبكيفية منعـه وكـذلك   تدابير للوقاية من قبيل زيادة وعي الجماهير بكيفية انتقال        
  .)١٨(توفير إمكانيات إضافية للاستفادة من اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية
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  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  نتنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسا    

  المساواة وعدم التمييز  -١  
لأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب الارتفاع الحاصـل في        االلجنة  بينما لاحظت     -١١

المستوى العام للوعي بمشكل التمييز العنصري في السنوات الأخيرة، خلصت إلى أنـه مـن               
اللازم مواصلة إعلام معشر أهل القانون وعموم الجماهير بوجود أحكام قانونية تحظر جميـع              

كما حثت لاتفيا على كفالة معالجة . الميادينأشكال التمييز العنصري وغير العنصري في جميع 
قضايا الاحترام المتبادل والعنصرية والتمييز العنصري بالشكل المناسب في المناهج الدراسـية،            

عنصري بأي جماعـة مـن      إجحاف  تتضمن أي    إلى أن الكتب المدرسية ينبغي ألا     وأشارت  
  .)١٩(تنال منهاجماعات الأقليات أو صور نمطية 

 اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان أن القانون الجنائي يعاقب علـى ممارسـة       ولاحظت  -١٢
تة في التحريض على الكراهيـة القوميـة أو الإثنيـة أو            الأنشطة التي تنطوي على رغبة مبيَّ     

لارتفاع اً من القضايا يُعرَض على المحاكم نظراً محدوداً غير أنها شددت على أن عدد. العنصرية
وأوصت اللجنة بتوفير التدريب لهيئات إنفاذ القوانين لتعالج . )٢٠(ة المطلوبةمستوى معايير الأدل 

الأوروبيةُ لمناهضة  اللجنةُ  كما أوصت   . )٢١(بفعالية مسألة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية     
المرتكبة العنصرية والتعصب الشرطة والسلطات القضائية بأن تجري تحقيقات شاملة في الجرائم   

بالدافع العنصري لارتكاب الجريمة وأخذه     وذلك بأن تعترف     وتلاحق الجناة    دوافع عنصرية ب
  .)٢٢(في الاعتبار

عن التي تتحدث   تقارير  الالأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب إلى      اللجنة  وأشارت    -١٣
أفعال معادية للسامية طالت ممتلكات تابعة لجماعات يهودية، منها عـدة حـالات          ارتكاب  

  .)٢٣(يهودية والتدمير المتعمد لمَعلَم أثري دينيتخريب لمقابر 
. اعتُمـد  قـد   لمكافحة التمييز ضد المعـوقين اً قانونوأفاد مفوض مجلس أوروبا بأن    -١٤

اعتماد مبـدأ المـساواة في الحقـوق        على  لتشجيع  لوبالإضافة إلى ذلك، عُدِّل قانون العمل       
 تيسير ارتياد المعوقين للمباني، وهـو     وجوب  وتنص الوثيقتان على    . )٢٤(يتعلق بالمعوقين  فيما
وعـلاوة  . يجري تجاهله حيث يلاقي المعوقون صعوبة بالغة في ارتياد المباني العامة والخاصة            ما

على ذلك، أشار مفوض مجلس أوروبا إلى أن خطة العمـل الـتي أعـدتها وزارة الرعايـة                  
  .)٢٥(وسةتحقق أي نتائج ملم  لم لمساعدة المعوقين٢٠٠٥ الاجتماعية في عام

الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب عن سرورها بتعديل قـانون         اللجنة  وأعربت    -١٥
وفي هذا الصدد، لاحظت الورقـة      . )٢٦( لاعتماد حظر واضح للتمييز    ٢٠٠٤العمل في عام    
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وأفادت . )٢٧(في قانون العمل   اً إلا الميل الجنسي ليس محظور   التمييز على أساس     أن   ١المشتركة  
تشير إلى مدى الموقف السلبي للسكان      اً  أن الدراسات الاستقصائية التي أُجريت مؤخر     الورقة ب 

وأوصت الورقة  . )٢٨(إزاء المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية        
لاتفيا بأن تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها مما يلزم للقضاء على التمييز علـى               

  .)٢٩(اس الهوية الجنسانية في مجال العمل في القطاعين العام والخاص ولحظرهأس
الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بأن الدافع  اللجنة   و ١وأفادت الورقة المشتركة      -١٦

. )٣٠(في القـانون الجنـائي    العقوبة   في قائمة ظروف تشديد      ٢٠٠٦العنصري أُدرِج في عام     
 بـدافع كـره      بأن التمييز  ،القانون الجنائي تقر، بنص    لاتفيا بأن    ١وأوصت الورقة المشتركة    

  .)٣١(ظرفاً مشدداً للعقوبةالمثليين وكره مغايري 

  حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي  -٢  
 اً وقف عالمي لمناهضة عقوبة الإعدام بأن    أفاد مركز لاتفيا لحقوق الإنسان والتحالف ال        -١٧

 ١٩٩٩وبينما أُلغيت في عام    . ١٩٩٦في لاتفيا منذ عام     ساري  ة الإعدام   عقوبتنفيذ   ل اًاختياري
يزال القانون الجنائي يـنص    لاالسلم،أوقات عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالجرائم المرتكَبة إبان       

ولاحظ مركز لاتفيا   . )٣٢(على عقوبة الإعدام في حالة القتل مع ظروف التشديد إبان الحرب          
حراز تقدم فيما يتعلق بالإلغاء التام لعقوبـة الإعـدام وأشـار إلى أن            لحقوق الإنسان عدم إ   

تأييدهم لمسألة إعادة فـرض     عن  في مناسبات شتى    أعلنوا على الملأ    موظفين رفيعي المستوى    
لاتفيـا   وحث التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام     . )٣٣(السلمأوقات  عقوبة الإعدام إبان    

الجـرائم  ميع الجرائم، بمـا في ذلـك        بالنسبة لج  القانون الجنائي    على إلغاء عقوبة الإعدام في    
  .)٣٤(المرتكَبة إبان الحرب

وأفادت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان بأن حالات التحريض على العنـف ضـد               -١٨
الأوروبيـة  اللجنة  ورددت  . )٣٥(قد ازدادت في السنوات الأخيرة    ) الأفارقة والروما (الأقليات  

مضايقات حالات  يبدو،    ما ، على ثمة ية والتعصب هذه الشواغل وذكرت أن     لمناهضة العنصر 
لتقـديم  حضروا إلى مراكز الـشرطة      ن إلى أقليات    ومنتمتعرض لها أفراد    من جانب الشرطة    

وجود مشكل العنـف    ينكرون  الجماهير والسلطات على حد سواء      أن  ولاحظت  . شكوى
وأنشطة جماعات بتحركات الة فيما يتعلق    لاتفيا بأن ترصد الح   اللجنة  وأوصت  . )٣٦(العنصري

إضافية لاعتماد نهـج أكثـر      اً  اليمين المتطرف وحليقي الرؤوس وحثتها على أن تبذل جهود        
على تعزيـز التـسامح     اً  حصركتفي بالتركيز   ت وبألا ،شمولية لمعالجة ظاهرة العنف العنصري    

  .)٣٧( العنصريتنفيذ أحكام القانون الجنائي الرامية إلى مكافحة العنفوإغفال 
أُبلغ عنه من الاعتداءات على المثليات        ما ضآلة عدد أن   ١الورقة المشتركة   اعتبرت  و  -١٩

يميلون إلى أن هؤلاء الضحايا يعزى والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية      
كجريمـة  م  وقع عليه بكشف هويتهم باللجوء إلى الشرطة أو بنعت اعتداء         عدم المخاطرة   إلى  
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 لاتفيا بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة       ١وأوصت الورقة المشتركة    . مرتكَبة بدافع كره المثليين   
لفرض العقوبات الجنائية المناسبة في حالة ممارسة العنف أو التهديد بممارسته أو التحـريض              

 الحقيقـي أو    يتصل بذلك من المضايقة، على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية            وما عليه
ولمنع جميع أشكال العنف والمضايقة المتصلين       ، من الأشخاص  المتخيل لأي شخص أو جماعة    
  .)٣٨(لحماية منهاا و،بالميل الجنسي والهوية الجنسانية

وأشارت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة إلى              -٢٠
شرطة للمحتجزين لديها ولكنها أبلغت عن عدد مـن ادعـاءات   ل تحسُّن في معاملة ال    وحص

أثنـاء  أو بعده مباشـرة، وكـذلك        التوقيفسيما أثناء     ولا ممارسة الشرطة للإيذاء البدني،   
وأوصت اللجنة لاتفيا بأن تضاعف جهودها لمكافحة إساءة الشرطة معاملـة    . )٣٩(الاستنطاق

ليل منه إلى أدنى حد في سياق عمليـات         الأشخاص ولتدريب موظفيها على منع العنف والتق      
وبالإضافة إلى ذلك، اعتبرت اللجنة إجراءات تقديم الـشكاوى غـير فعالـة             . )٤٠(التوقيف

  .)٤١(وأوصت لاتفيا بأن تجري مراجعة شاملة لتلك الإجراءات
وأبلغت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة عـن        -٢١

ساءة موظفي السجون معاملة السجناء وأعربت عن قلقها بشأن مـستوى           إادعاءات بشأن   
وأوصت اللجنة لاتفيا بأن تجـري      . )٤٢(بين السجناء في سجن جاكاببيلز    فيما  تفشي العنف   

  .)٤٣(في عملية معالجة شكاوى السجناءاً مراجعة للإجراءات المعتمدة حالي
لإنسان واللجنة اللاتفية لحقوق الإنـسان عـن        وأبلغ كل من مركز لاتفيا لحقوق ا        -٢٢

اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة     نوهت  و. )٤٤(المعدل المرتفع والمتزايد للسجناء في لاتفيا     
أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة بالجهود المبذولة من أجل خفـض عـدد نـزلاء الـسجون      

 على سبيل الاحتياط، الذين رُفِعـت        فيما يتعلق بالسجناء   بعض التحسن حصول  ولاحظت  
ظلـت    في حـين   ، أمتار مربعة  ٣ إلى   ٢,٥المقاييس القانونية العامة للحيز المخصص لهم من        

دون تـأخير   بالعمل   تهاوكررت اللجنة توصي  . يرتغيدون  المقاييس الخاصة بالسجناء المدانين     
وبأن تُنقَّح تبعـاً لـذلك      المقاييس القانونية العامة للحيز المخصص لعيش السجناء        على رفع   

  .)٤٥(المستويات الرسمية لطاقة استيعاب الزنزانات ونسبة ملئها
في  وعلاوة على ذلك، أشار مركز لاتفيا لحقوق الإنسان إلى أن ظروف الاحتجـاز        -٢٣

ووسعت اللجنة اللاتفية   . )٤٦(زال تشكل مصدر قلق   ت لا سجون البلد البالغ عددها اثني عشر     
اق هذه الشواغل ليشمل مؤسسات أخرى مغلقة، من قبيل مؤسـسات           لحقوق الإنسان نط  

وأعربت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة        . )٤٧(الرعاية النفسية والاجتماعية  
في تحسين ظـروف احتجـاز      اً  الفشل الكلي تقريب  إزاء  اللاإنسانية أو المهينة عن قلقها البالغ       

وأفاد مركز لاتفيا لحقوق الإنسان بـأن لاتفيـا         . )٤٨(بس المؤبد السجناء المحكوم عليهم بالح   
 زنزانات عديدة اعتبرتها اللجنة الأوروبية لمنع التعـذيب    ٢٠١٠يناير  /أغلقت في كانون الثاني   

 إلى حكم المحكمة الأوروبية   تكما أشار . والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة غير صالحة       
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مِرت لاتفيا بموجبه بدفع تعويض لأحد الـسجناء بـسبب ظـروف          لحقوق الإنسان الذي أُ   
وقدمت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة           . )٤٩(احتجازه

وأوصت اللجنة اللاتفية   . )٥٠(سلسلة من التوصيات لتحسين الظروف في السجون والزنزانات       
 دعمها المالي للسجون وغيرها من المؤسسات المغلقة لضمان         لحقوق الإنسان لاتفيا بأن تزيد    

  .)٥١(مستوى المعاملة اللائق واعتماد بدائل للاحتجاز والمراقبة الفردية
وأفاد مركز لاتفيا لحقوق الإنسان بأن نزلاء السجون يضمون نـسبة عاليـة مـن              -٢٤

 الهيئات التابعـة للدولـة      تقبل  لا ينص عليه قانون لغة الدولة،      ما ووفق. الناطقين بالروسية 
عدا في حـالات      ما ،)اللاتفية(الوثائق المقدمة بلغة الدولة      تفحص إلا   ولا وللمجالس البلدية 

ويمكن للسجناء تقديم شكاوى إلى ديـوان       . )٥٢(الطوارئ وقليل من الحالات الأخرى المحددة     
 ـ   غير أن إدارة السجون اللاتفية ووزارة ا      . المظالم باللاتفية والروسية   اً، لعدل ترفـضان أحيان

وأفاد . إلى قانون لغة الدولةاً حسبما زُعِم، الرد على شكاوى السجناء المقدمة بالروسية استناد
تُوفَّر أي خـدمات     اً ولا يزال محدود   لا مركز لاتفيا لحقوق الإنسان بأن تعليم اللغة اللاتفية       

لعـدم  اً عالة لحقوقهم نظـر يتسبب في حرمان السجناء من الحماية الف   ما ترجمة في السجون،  
  .)٥٣(إلمامهم باللغة اللاتفية

كما أعربت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة              -٢٥
عن دواعي قلقها بشأن الأحوال المادية لمرافق الاحتجاز التابعة للشرطة التي زارتها وأوصـت              

  .)٥٤(لاتفيا بأن تحسِّنها دون تأخير
وأشار مفوض مجلس أوروبا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعترف بالعنف المترلي              -٢٦

يعتـرف    ولايعـرِّف العنـف المـترلي     لاغير أنه. للحماية نظمينص على كجريمة محددة و 
القيام يتعين  يزال    لا كما أفاد مفوض مجلس أوروبا بأنه     . بالاغتصاب الزوجي كجريمة محددة   

وحث مفوض مجلس أوروبا على إجـراء نقـاش         . حيث الوقاية وإعادة التأهيل   بالكثير من   
جوهري حقيقي بشأن العنف المترلي والاضطلاع بحملات توعية على نطاق أوسع لوكالات            
إنفاذ القوانين والقضاة وموظفي دوائر القانون والعاملين في مجال الرعاية الذين لهم اتـصال               

  .)٥٥(مباشر بالضحايا
 رحب مفوض مجلس أوروبا بالمبادرات الرامية إلى معالجة مـشكل الاتجـار             وبينما  -٢٧

  .)٥٦(تكثيف الجهود من أجل إعادة تأهيل الضحاياضرورة بالأشخاص، شدد على 

  القانونوسيادة  إقامة العدل  -٣  
في المحاكم تستغرق   المعمول بها   أفادت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان بأن الإجراءات          -٢٨
إنهاء الإجراءات  ينص على   ورغم أن قانون الإجراءات الجنائية      .  في بعض الأحيان   ويلاًطاً  وقت
تنتـهي    لم ينص علـى أي تعـويض إذا        لا تعذر ضمان فترة زمنية معقولة، فإن القانون       إذا

المـوارد الماليـة    بزيادة  وأوصت اللجنة لاتفيا    . )٥٧(الإجراءات في غضون فترة زمنية معقولة     
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  لضمان المحاكمة العادلة في غضون فترة زمنية معقولـة والتعـويض إذا            للمحاكمالمخصصة  
  .)٥٨(يُحترم هذا الشرط لم

ولاحظت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينـة              -٢٩
المحرومين من الحرية في إعلام قريب أو طـرف         الأشخاص  التدابير القانونية التي تضمن حق      

 ـ   ، والحق في الاتصال بمحامٍ    ،وضعهمباختيارهم  من  آخر  لث  ثا شارة طبيـب،    والحق في است
وأوصت اللجنة لاتفيا بأن تكفل     . الممارسة هذه الحقوق غير مرعية في       ولكنها أشارت إلى أن   

  .)٥٩(التمتع بهذه الحقوق منذ الوهلة الأولى للحرمان من الحرية
وبية لمنع التعـذيب والمعاملـة أو العقوبـة    وعلاوة على ذلك، أشارت اللجنة الأور    -٣٠

يجـرون أي     لا اللاإنسانية أو المهينة إلى عدد من الادعاءات التي مفادها أن المحامين الموكَّلين           
كما أبلغ مفـوض    . )٦٠(اتصال بالمحتجزين إلى حين عقد جلسة الاستماع الأولى في المحكمة         

. )٦١(قدمة بموجب قانون الإجراءات الجنائية    مجلس أوروبا عن عدم فعالية المساعدة القضائية الم       
اتخـاذ  بوأوصت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنـسانية أو المهينـة              

خطوات مناسبة لضمان فعالية نظام التمثيل القانوني المجاني خلال الإجراءات الجنائية، بمـا في             
  .)٦٢(كز الشرطةذلك في المرحلة الأولى من الاحتجاز في مر

  الزواج والحياة الأسريةالخصوصية والحق في   -٤  
توفر الدعم    لا الأطفال أن السياسات والإجراءات   لنجدة  لاتفيا  ذكرت رابطة قرى      -٣١

. بعد فترة الرعايـة     ما للإعداد الفعال للأطفال الذين يغادرون نظام الرعاية البديلة وخدمات        
ين الذين بإمكانهم توفير وتيسير الـدعم الـلازم         ولاحظت وجود نقص في العمال المتخصص     

وأوصت الرابطة لاتفيا بأن تضع     . )٦٣(لصغار السن الذين يغادرون نظم الرعاية خارج البيت       
بعد الرعايـة والخـدمات       ما لدعم وتعزيز الممارسات الفعالة في إعداد مرحلة      اً  واضحاً  إطار

الجهود الرامية إلى نزع الطابع المؤسـسي       كما أوصت الرابطة لاتفيا بأن تواصل       . المتصلة بها 
  .)٦٤(عن نظام الرعاية وإلى وضع مجموعة مناسبة من خيارات الرعاية البديلة

 لاتفيا بأن تتخذ التدابير اللازمة والكافية لجعل إجراءات         ١وأوصت الورقة المشتركة      -٣٢
لصفات الجنسين  أو حامل    لجنسلشخص مغاير للهوية الجنسانية أو مغاير       اسم وجنس   تغيير  

  .)٦٥(واضحة وغير بيروقراطيةمسألة  الشخصية هفي وثائق
تعترف بزواج المثليين أو بأي شكل        لا  إلى أن القوانين   ١وأشارت الورقة المشتركة      -٣٣

بالعلاقة بين الأطفال   اً  قانونياً  تتضمن اعتراف   لا ، كما لمثلييناالاقتران أو المعاشرة بين     آخر من   
.  في أسر المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية          والآباء المشتركين 

وانينها وسياسـاتها    لاتفيا بأن تعترف بتنوع أشكال الأسرة في ق        ١وأوصت الورقة المشتركة    
  .)٦٦(تعرض أطفال الآباء المثليين للتمييزعدم وبأن تكفل 



A/HRC/WG.6/11/LVA/3 

9 GE.11-10529 

والحق في المشاركة في الحيـاة العامـة         يالتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلم    حرية    -٥  
  والحياة السياسية

الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب عن الخطاب العنصري الـذي         اللجنة  أبلغت    -٣٤
يستهدف المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وجماعات إثنية معينة من قبيل الروما وأقليات            

لمتعلق بالعلاقات الإثنيـة بـين اللاتفـيين        دينية منها اليهود والمسلمون، وكذلك عن ذاك ا       
بأن بعض السياسيين ووسائط الإعلام يستهدف      اللجنة  وأفادت  . والسكان الناطقين بالروسية  

هذه الجماعات من الأقليات بترويج الصور النمطية والمواقف المتحيزة، وفي بعض الحـالات،             
ذلك بالأساس لاجتـذاب النـاخبين   لإثارة التوترات الإثنية، و  اً  خطاب الكراهية المباشر سعي   

الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب باهتمام التـدابير       اللجنة  وبينما لاحظت   . أو القراء /و
المتخذة لتعزيز التسامح، أوصت باتخاذ خطوات للتصدي لاستخدام الخطاب العنـصري في            

ع وتنقح أحكـام    لاتفيا بأن تراج  اللجنة  كما أوصت   . )٦٧(المجال السياسي ووسائط الإعلام   
سيما بإدخال أحكـام بـشأن الخطـاب          ولا القانون الجنائي الرامية إلى مكافحة العنصرية،     

  .)٦٨(سوى مسألة التحريض على الكراهية العنصريةاً يعالج حالي  لاالعنصري، بما أن القانون
 بأن حوادث خطاب الكراهية إزاء المثليـات والمثلـيين          ١وأفادت الورقة المشتركة      -٣٥
 ولكن القانون الجنائي اللاتفي   نادرة  مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ليست        و
طاب الكراهية عندما يتعلق الأمر بكـره المثلـيين وبكـره مغـايري الهويـة               بخيعترف   لا

على كره  الذي ينطوي    لاتفيا بأن تعرِّف الخطاب      ١وأوصت الورقة المشتركة    . )٦٩(الجنسانية
ه مغايري الهوية الجنسانية والتحريض على العنف بدافع كره المثليين وكره مغايري المثليين وكر 

  .)٧٠(الهوية الجنسانية باعتبارهما جريمة
الفصل الكبير  القلق إزاء   الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب عن      اللجنة  وأعربت    -٣٦

للغة الروسية، بما أن هـذا      اطقة با النللغة اللاتفية ونظيرتها    الناطقة با القائم بين وسائط الإعلام     
يتعارض والجهود الرامية إلى تشجيع اندماج كل الجماعات المكونة للمجتمع اللاتفي فيمـا             

  .)٧١(بينها
 ثـلاث   حُظـر في  للمثلـيين    بأن الاستعراض الفخري     ١وأفادت الورقة المشتركة      -٣٧

، ولكن المحاكم المحلية نقـضت هـذا        ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥مناسبات في ريغا في أعوام      
وأوصت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان بنشر المعلومات علـى نطـاق           . )٧٢(القرار كل مرة  

واسع بشأن إمكانية طلب تعويضات مالية وغير مالية عن قـرار الحظـر غـير القـانوني                 
 أوروبا بقوة لاتفيا على أن تفي بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق          وحث مفوض مجلس  . )٧٣(لتجمع

 وتضمن أمـن الأقليـات      ،تكافح بنشاط جميع أشكال التعصب    أن   و ،بحرية التعبير والتجمع  
  .)٧٤(لهذه الأقليات وتكفل ظروف إنشاء الرابطات الممثلة ،الجنسية وسلامتها

 من غـير المـواطنين ينتمـون إلى    وأبرز مفوض مجلس أوروبا أن الأكثرية الساحقة    -٣٨
كما أعرب المفوض . أقليات، وأن هذا الوضع يحرمهم من المشاركة في الحياة السياسية لبلدهم
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يعزز مشاركة غير المواطنين في الحياة السياسية       اً  عن أمله في أن يعتمد البرلمان عما قريب قانون        
ة لمناهضة العنصرية والتعـصب     الأوروبياللجنة  وعلى غرار ذلك، أوصت     . )٧٥(والاجتماعية

لاتفيا بأن تكفل مشاركة الأقليات الإثنية في العملية السياسية والهيئات الـسياسية المنتخبـة              
  .)٧٦(والوظيفة العمومية

  العمل وفي ظروف عمل عادلة ومؤاتيةالحق في   -٦  
 الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بأن جميع الدراسـات بـشأن         اللجنة  أفادت    -٣٩

  .)٧٧(التمييز في مجال العمل تظهر أن اللغة هي العامل الرئيسي للتمييز في مكان العمل

  الحق في الضمان الاجتماعي وفي مستوى معيشي لائق  -٧  
الأطفال إلى أن عدد من يعانون من الفقر ارتفع في          لنجدة  لاتفيا  أشارت رابطة قرى      -٤٠
. )٧٨(دنى المضمون من إيرادات الدولة أطفال في المائة ممن يتلقون الحد الأ     ٣٩ وأن   ٢٠١٠عام  

وأضافت الرابطة أن الخدمات المتاحة ليست كافية لتوفير الـدعم الـلازم لجميـع الأسـر                
  .)٧٩(المستضعفة

من المعاشات  اً  عدداً  ولاحظت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان أن البرلمان خفَّض كثير          -٤١
تع بالحق في الضمان الاجتماعي، وبشكل غـير        يقوض التم  ماوهو   التقاعدية والمستحقات، 

بضرورة الحرص على   وأوصت اللجنةُ   . )٨٠(مباشر، الحق في السكن والحق في الرعاية الصحية       
المعاشـات التقاعديـة   اً علـى  كبيرتأثيراً تدابير التقشف وتخفيضات الإنفاق العام عدم تأثير  

لاجتماعية التابعة لمجلس أوروبا إلى     كما خلصت اللجنة الأوروبية للحقوق ا     . )٨١(والمستحقات
وأن منحها لغير المـواطنين مرهـون     اً  أن مستوى مستحقات المساعدة الاجتماعية ليس كافي      

وعلى غرار ذلك، خلصت اللجنة الأوروبية للحقـوق  . )٨٢(بشرط الإقامة فترة مفرطة الطول 
ق الاجتمـاعي الأوروبي    الاجتماعية إلى أن استفادة مواطني الدول الأطراف الأخرى في الميثا         
  .)٨٣(من الخدمات الاجتماعية مرهونة بشرط الإقامة فترة مفرطة الطول

الأطفال إلى أن مشاكل الأسر، بـدون الـدعم         لنجدة  لاتفيا  وأشارت رابطة قرى      -٤٢
الكافي والشامل، تتفاقم في معظم الحالات وتؤدي في كثير من الأحيان إلى وضع تتعرض فيه               

بدنية والنفسية والعاطفية للخطر، ولاحظت أنه قد يتعين نزع الأطفال مـن  سلامة الأطفال ال  
بسبب وأضافت الرابطة أن ثمة صعوبات في إنجاز برامج إعادة التأهيل الاجتماعي . )٨٤(أسرهم

وأوصت الرابطة لاتفيا بأن تستعرض عمليـة       . )٨٥(ومحدودية عدد المستخدَمين  نقص التمويل   
الموارد المالية والماديـة اللازمـة لتـوفير        إتاحة  قائمين وبأن تكفل    تنفيذ القانون والسياسة ال   

  .)٨٦(خدمات رعاية اجتماعية فعالة حسب احتياجات المستضعفين من الأطفال والأسر
وأفادت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعيـة بـأن خطـة التنميـة الوطنيـة                -٤٣

لصحة العامة ونظام الرعاية     تشدد بصفة خاصة على ضرورة تحسين ا       ٢٠١٣-٢٠٠٧ للفترة
  .)٨٧(الصحية
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متوسط العمر المتوقـع  قلقها إزاء وأعربت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية عن     -٤٤
  .)٨٨(تنخفض بالقدر الكافي  لاعند الولادة ومعدل الوفيات، واستنتجت أن المعدلات

باحتياجات المرضى  يوجد أي اعتراف قانوني       لا  إلى أنه  ١وأشارت الورقة المشتركة      -٤٥
من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في النظـام الـصحي              

من البيانات الرسمية الموثوق بها بـشأن المـسائل         اً  قدر ضئيل جد  يتوفر سوى على     الذي لا 
  .)٨٩(تحديداًبهؤلاء الأشخاص الصحية والجنسية المتصلة 

التـأميم،  التخلـي عـن   عملية بسبب تفية لحقوق الإنسان أنه،   وأفادت اللجنة اللا    -٤٦
، خلافاً لمـستأجرى المـساكن      تأميمهاالتي جرى التخلي عن      المساكن   ومستأجريتمكن   لم
 وعلاوة على ذلك،  . )٩٠(خصة الشقق التي كانوا يستأجرونها     لخص عة للدولة أو البلديات،   باالت
التي جـرى   س البلدية لتمكين مستأجري المساكن      تغط المساعدة المقدمة من الدولة والمجال      لم

ورحب مفوض مجلس   . )٩١(جزءاً من التكاليف   سوى مَسكَنٍ   تأميمها من امتلاك  التخلي عن   
 غير أنه لاحظ أنه   . تأميمهاتم التخلي عن    أوروبا باعتماد تدابير لمساعدة مستأجري المساكن       

وحث . اًًص شخ٢٥ ٠٠٠ وعددهم نسبة ضئيلة ممن جرى تحديدهم   المساعدة إلا هذه  يتلق   لم
تحاول تحديد وسـيلة دائمـة لمـساعدة        أن  المفوض لاتفيا بقوة على أن تعالج هذه المسألة و        

وأوصت اللجنة اللاتفية لحقوق    . )٩٢(المستأجرين ضعيفي الدخل في إيجاد سكن ملائم جديد       
أجرة في إطـار    الإنسان باعتماد نظام للتعويض عن نقص الفرص المتاحة لتملُّك الشقق المست          

  .)٩٣(عملية الخصخصة

  الحق في التعليم  -٨  
لمـدارس الابتدائيـة    رغم جواز اعتماد ا   أفادت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان بأنه،         -٤٧

 في المائـة  ٦٠يقل عن  لا  ماتدريسبد من  لاوالثانوية العامة برامج التعليم بلغات الأقليات،  
م الثانوي باللاتفية واجتياز جميـع اختبـارات الدولـة          من المناهج الدراسية في مرحلة التعلي     

 ٢٠٠٤وأشار مفوض مجلس أوروبا إلى أن إصلاح التعليم الذي بدأ في عـام              . )٩٤(باللاتفية
أن الإصلاح اً ولاحظ أيض. يهدف إلى جعل اللاتفية لغة التدريس الرئيسية في المدارس الثانوية         

الأدوات تاب المدرسي في بعض المواد وجودة       سيما نقص الك   اً من المشاكل، ولا   يواجه عدد 
الأوروبية لمناهضة اللجنة وأوصت . )٩٥(ونقص تدريب المدرسين غير اللاتفيين في اللغة اللاتفية

العنصرية والتعصب بترك المجال الكافي في مدارس الأقليات لتدريس لغات الأقليات وثقافاتها            
 الإثنية، وبخاصة   باللغة اللاتفية لأطفال الأقليات   مع مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين التعليم        

التعليم العالي وسـوق    الوصول إلى    بالروسية، وذلك لضمان تكافؤ فرص       ينالأطفال الناطق 
  .)٩٦(العمل
ودة التعليم، ولكنه أفـاد بأنهـا       عنى بج تُنشاء وكالة   إورحب مفوض مجلس أوروبا ب      -٤٨

تفحص   لا تفية، التي تخضع كلها للتوحيد، ولكنها     تراقب الكتب المدرسية المكتوبة باللغة اللا     
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ودعاها مفـوض مجلـس     . التي يُنشَر معظمها خارج لاتفيا    والمنشورة بلغات الأقليات،    تلك  
أوروبا إلى أن تعيد النظر في استراتيجيتها وتعير نفس العناية لجميع المدارس ولجميع الكتـب               

  .)٩٧(المدرسية التي أنيطت بها مهمة الإشراف عليها
الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بأن معدل الانقطـاع عـن          اللجنة  وأفادت    -٤٩

عن أسفها للفصل الفعلي    اللجنة  وبينما أعربت   . جداًمرتفع  الدراسة في أوساط أطفال الروما      
لتشجيع التحاق أطفال الرومـا  قد اتُّخِذت  مبادرات فال الروما في المدارس، لاحظت أن    لأط

لاتفيا بأن تشجع التحاق أطفال الروما بالمـدارس العاديـة     اللجنة  وأوصت  . ةالعامبالمدارس  
  .)٩٨(وبأن تعالج مشكل ارتفاع معدل انقطاعهم عن الدراسة

يمثـل  بما   بأن المنهج التعليمي صارم في التحيز الجنساني،         ١وأفادت الورقة المشتركة      -٥٠
في الميل الجنسي والمتحيز لنوع الجنس، دور الرجل والمرأة القائم على معيار الاختلاف الصارم     

وأوصت الورقة  . ويستبعد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية        
 لاتفيا بأن تحرص على تسخير أساليب التعليم ومناهجه وموارده لتعزيـز فهـم              ١المشتركة  

  .)٩٩( أخرىمن جملة أمورواحترام الميول الجنسية والهويات الجنسانية المتنوعة، ض

  تالأقليا  -٩  
 ١، حتى   كانوا في المائة من السكان      ٤٠,٦ أنأفادت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان        -٥١

 ٢٠٠٠ تعداد السكان لعـام   كشف  و. ، ينتمون إلى أقليات إثنية    ٢٠١٠يناير  /كانون الثاني 
 في  ٢,٢، في حين ذكـر      إن لغتهم الأصلية هي الروسية    من السكان قالوا     في المائة    ٣٩,٦ أن

وينص قانون لغة الدولة الحالي علـى أن جميـع اللغـات            . المائة لغة أخرى كلغتهم الأولى    
  .)١٠٠(الأخرى، باستثناء اللاتفية، لغات أجنبية دون أي استثناءات فيما يتعلق بلغات الأقليات

ين الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعـصب أن الـسكان النـاطق         اللجنة  ولاحظت    -٥٢
ورغم أن  . يزالون منفصلين عن الناطقين باللاتفية لأسباب لغوية وأسباب أخرى          لا بالروسية

لحوار والتفاهم بين الفئتين،   اعلى  لتشجيع  لالسلطات وأطراف مستقلة اتخذت بعض المبادرات       
  .)١٠١( يتطلب اتخاذ العديد من التدابير الأخرى تحقيق مجتمع مندمج تماماًفإن
جنة اللاتفية لحقوق الإنسان بأنه يـتعين علـى مـستخدَمي الدولـة             وأفادت الل   -٥٣

والمؤسسات والمشاريع التابعة للمجالس البلدية أن يعرفوا ويستعملوا لغة الدولة بالقدر اللازم            
. لأداء واجباتهم المهنية، في حين يحدد أرباب العمل في القطاع الخاص شروطهم الخاصة بهـم            

مـصالح  في  أنشطتهم  تؤثر   فيما يتعلق بالمستخدَمين الذين      غير أن الحكومة حددت الشروط    
  .)١٠٢(المجتمع المشروعة

ووصفت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان كيف أن القوانين الوطنية تقتضي استعمال             -٥٤
لغة الدولة فيما يخص الأسماء الشخصية وأسماء الأمـاكن وأسمـاء الـشوارع والإشـارات               

ضمن الحق في استعمال لغات الأقليات للتواصل مع الـسلطات          تالأخرى، ولا   الطوبوغرافية  



A/HRC/WG.6/11/LVA/3 

13 GE.11-10529 

ظر بشكل صريح استعمال لغات أخرى في المراسلات الخطية مع الهيئات الرسمية في سائر              تحو
 يـة ولاحظت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان أن مركز لغة الدولة يراقـب كيف           . أرجاء البلد 

وفي هذا الصدد، أشار مفـوض  . )١٠٣(اماتذ القانون ويجري عمليات تفتيش ويفرض غر  ينفت
مجلس أوروبا إلى الإعلانات التي رافقت تصديق لاتفيا على الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات             

استعمالها في الوثـائق    يمكن  القومية والتي يبدو أنها تؤكد بأن اللاتفية هي اللغة الوحيدة التي            
  .)١٠٤(الرسمية
قوق الإنسان بالاعتراف الصريح بوضع لغات الأقليات في وأوصت اللجنة اللاتفية لح  -٥٥

 ـ  لاستخدام   ةبإتاحتها الفرص القوانين،   صية وأسمـاء الأمـاكن والإشـارات       الأسماء الشخ
وبوغرافية الأخرى بلغات الأقليات، وكذلك الحق في الاتصال بالسلطات بلغات الأقليات           طال

وأوصت اللجنـة اللاتفيـة     .  إلى الأقليات  في الأقاليم التي ينتمي فيها جزء كبير من السكان        
لحقوق الإنسان بإعادة النظر في العقوبات على انتهاكات قانون لغة الدولة وشروط الإتقـان         

الحـق في التعلـيم     بضرورة كفالة   كما أوصت   . المهني للغة الدولة، مع مراعاة مبدأ التناسب      
 التعليمية الحق في أن تختار بشكل       الجيد النوعية بلغات الأقليات وبأن يكون لإدارة المؤسسات       

  .)١٠٥(مستقل نسبة اللغات المختلفة في برامجها التعليمية
الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب لاتفيا بأن تتخذ جميع التدابير         اللجنة  وأوصت    -٥٦

 وبأن تمنح تنفيذاً متوازناً   اللازمة لضمان تنفيذ قانون لغة الدولة من طرف مفتشي لغة الدولة            
الأولوية للتدابير البناءة وغير الإلزامية وبأن تحرص على الحفاظ على لغات الأقليات وعلـى              

كما أوصـى مفـوض     . )١٠٦(تشجيع استعمالها دون المساس بوضع اللغة الرسمية وبتدريسها       
اسـتعمال لغـات الأقليـات في الإدارة، وبخاصـة في           لاتفيا  مجلس أوروبا لاتفيا بأن تيسر      

  .)١٠٧(ة بين المنتمين إلى الأقليات القومية والموظفين الإداريينالمراسلات الخطي
ولاحظت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان أن سياسة الجنسية تقوم علـى مفهـوم               -٥٧

مـواطني لاتفيـا المـستقلة في       من  إلى من كانوا     إلاد الجنسية   اتُع  لم استمرار الدولة، حيث  
بوضع مواطني الاتحـاد     المتعلق   ١٩٩٥قانون عام   وأفادت اللجنة بأن    .  ولأبنائهم ١٩٤٠ عام

 قد استحدث صفة قانونية يحملون جنسية لاتفيا أو أي دولة أخرى   لا السوفياتي السابق الذين  
وأفاد مركز لاتفيا لحقوق الإنسان بأن غير المواطنين يشكلون نحو          . خاصة هي غير المواطنين   

وأفـاد مفـوض    . )١٠٨(قليات إثنية أإلى  اً  قريبتاً   في المائة من السكان وبأنهم ينتمون جميع       ١٥
  سـنة، في حـين     ٦٠ في المائة من غير المواطنين يتجاوز عمرهم         ٣٠مجلس أوروبا بأن قرابة     

يزال أطفال يولـدون بوصـفهم غـير          طفل غير مواطنين، ولا    ١٣ ٠٠٠  من يزال أكثر  لا
  .)١٠٩(مواطنين

لمواطنين لهم الحق في أن يقيمـوا في        وأشار مركز لاتفيا لحقوق الإنسان إلى أن غير ا          -٥٨
غير أن اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان أفادت بأن غير         . لاتفيا بدون تأشيرات أو رُخَص إقامة     

وقـدمت  . )١١٠(يحق لهم التمتع ببعض الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية  لا المواطنين
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مماثلة ولاحظت أن بـاب ولـوج       الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب ملاحظات      اللجنة  
أمـام  اً يزال مغلق   لا مختلف المهن المرتبطة بالقضاء في سلك الخدمة المدنية وفي القطاع الخاص          

  .)١١١(غير المواطنين
وأفادت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان بأن وتيرة التجنيس قد انخفضت في السنوات              -٥٩

وذكـرت  . )١١٢(تياز اختبارات التجنـيس   يتسن لمزيد من أصحاب الطلبات اج       ولم الأخيرة
في عـدة   قد جرى تسهيلها    الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب أن عملية التجنيس        اللجنة  

إجراءات الاختبار لبعض   بتكييف  بخفض الرسوم لبعض الفئات الاجتماعية أو        مناسبات، إمّا 
 أن الإجـراءات  غير أنها أشارت إلى شكاوى لأشخاص غير مواطنين مفادهـا           . الأشخاص

. يطلبوا الجنسية لأسباب شـتى      لم  من الأشخاص  تزال معقدة وطويلة ولاحظت أن كثيراً      لا
  .)١١٣(إلى أن عملية التجنيس بطيئةاللجنة وأشارت 

وأوصت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان لاتفيا بأن تكفل فعالية عمليـة التجنـيس               -٦٠
ات التجنيس وبأن تعفي من هذه الاختبارات من        بتنظيم دورات تدريبية مجانية خاصة باختبار     

ن يالأطفال المولود بمنح  كما أوصت اللجنةُ    . بلغوا سن التقاعد والمعوقين ومن درسوا في لاتفيا       
وقدمت . )١١٤( الجنسية مع شهادة تسجيل ميلادهم     ١٩٩١أغسطس  / آب ٢١في لاتفيا بعد    

  .)١١٥(ثلةالأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب توصيات ممااللجنة 
الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب إلى خطة العمل الوطنيـة  اللجنة بينما أشارت     -٦١

 ، أفادت بأن مجتمعـات الرومـا      )٢٠٠٩-٢٠٠٧(الثلاثية السنوات المتعلقة بالروما للفترة      
وقدم مفوض مجلس أوروبا . )١١٦(تزال تعاني من العنصرية والتمييز، وبخاصة في سوق العمل لا
ادعـاءات  إلى  الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب     أشارت اللجنة   و. )١١٧(حظات مماثلة ملا

سيما في نقاط التوقف وعمليات مراقبـة        مفادها أن الشرطة تمارس التمييز ضد الروما، ولا       
، في جملة ما    لاتفيااللجنة  وأوصت  . )١١٨(الهوية وفي ميدان مكافحة الجريمة المتصلة بالمخدرات      

 بأن تنظر في مسألة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة وطويلـة الأمـد لمكافحـة               ه،أوصتها ب 
  .)١١٩(الإقصاء الاجتماعي للروما

  هاجرون واللاجئون وطالبو اللجوءالم  -١٠  
الموقف في معرض إشارتها إلى      ،الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب   اللجنة  أوصت    -٦٢

، ضمن جملـة    بغية اعتماد جهودها  لاتفيا   بأن تعزز    ،رينإزاء المهاج في لاتفيا   السلبي السائد   
  .)١٢٠(إدماج المهاجرينتشجيع على ، تدابير  أخرىأمور
بشأن اً  جديداً  وبينما لاحظ مركز لاتفيا لحقوق الإنسان أن لاتفيا قد اعتمدت قانون            -٦٣

المبـادئ  المترتبـة علـى     الحد الأدنى من المتطلبات      يرمي إلى استيفاء     ٢٠٠٩اللجوء في عام    
التوجيهية للاتحاد الأوروبي، شدد على أن نسبة كبيرة من طالبي اللجوء محتجـزون بـسبب               



A/HRC/WG.6/11/LVA/3 

15 GE.11-10529 

كما لاحظ المركـز أن ظـروف      . معايير قانونية غامضة بشأن دواعي احتجاز طالبي اللجوء       
  .)١٢١(يرثى لها‘ Olaine‘الاحتجاز في معسكر المهاجرين غير الشرعيين 

تُقـدَّم    لا  الإنسان بأن طالبي اللجوء، من حيث الممارسة،       وأفاد مركز لاتفيا لحقوق     -٦٤
مساعدة قضائية وبأن قرارات حرس الحدود أو       تقدم لهم    إليهم معلومات بشأن حقوقهم ولا    

  .)١٢٢(تُتَرجَم من اللاتفية وبأن خدمة الترجمة الشفوية محدودة للغاية  لاالمحاكم
فـضت  رُاصة لطالبي اللجوء الـذين  ووصف مركز لاتفيا لحقوق الإنسان الحالة الخ    -٦٥
تحديد الدولة الـتي    بوضوح ويستحيل بالتالي     هويتهماللجوء في حين لم تحدد       ات منحهم طلب

في لوجودهم  يملكون أي سند قانوني       لا ولاحظ المركز أن هؤلاء الأشخاص    . سيُرحَّلون إليها 
دون أي اعتبـار  الطرد شخصية قانونية مثبتة، ويُحتجزون بموجب إجراءات ليس لهم لاتفيا و 

  .)١٢٣(دة الاحتجاز القصوى التي ينص عليها القانونلم

 الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات والمعوقات  -ثالثاً   

  .لا ينطبق

 الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  .لا ينطبق

 بناء القدرات والمساعدة التقنية  -خامساً  

  لا ينطبق
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